بسم الله الرحمن الرحيم
 

فتاوى الندوة الثانية لشركة "الدراسات" حول:

"خصائص الصكوك المميزة لها عن السندات"
الجمعة 30 صفر 1434هـ - 11/1/2013م

الدوحة- قطر
 

أولا: نقل أصول الصكوك
1. الأصل أن تٌخرَج أصول الصكوك من ميزانية المنشئ وملكيته القانونية، وتصبح في تصرف وملك حملة الصكوك أو من يمثلهم (SPV مثلا). 

2. إذا دعت الحاجة – لأسباب قانونية أو ضرائبية أو إجرائية - إلى عدم إخراج الأصول من القوائم المالية للمنشئ، تبقى مسجلة قانونيا باسمه وفي ميزانيته، ولكن يؤشر على ذلك في الإيضاحات بما يدل على أنها مملوكة لحملة الصكوك. 

3. إذا نٌصَّ في نشرة الإصدار على أن الملكية لا تنتقل قانونا إلى حملة الصكوك، بسبب عدم التسجيل أو أنه من غير المعروف إن كانت ستنتقل أو لا ، فيلزم النص على أنها تنتقل شرعا بالعقد، وإن لم ينص على ذلك فالانتقال شرعا قائم. 

4. إذا كان عدم التسجيل لا ينافي صحة العقد قانونا، لكنه لا يٌمَكِّن من الاحتجاج به في مواجهة الغير، فيصرح بذلك ويفصح عنه في نشرة الإصدار. 

ثانيا: بيع الأصول المشتملة على الأعيان والديون
1. إذا بيعت المحفظة \ المنشأة \ الشركة وموجوداتها عبارة عن خلطة من الديون والأعيان والخدمات بما لها وما عليها، فذلك جائز شرعا. 

2. إذا لم تكن الموجودات عبارة عن خلطة في وضعها القائم، وإنما كانت الأعيان والديون معزولا بعضها عن بعض، فالإجراء هو أن يتم إصدار الصكوك من الـ (SPV) ثم تقوم الشركة بشراء الأعيان بما يٌتَّفق عليه والديون بمثلها حوالة لا بأكثر ولا بأقل. وعند تداول الصكوك فإنها تكون حصة شائعة في خلطة، ويكون ذلك بعد نشوء الخلطة. 

3. تكوين وعاء داخلي دفتري يشتمل على الأعيان والديون، ولا تٌنْقل إلى محفظة الصكوك إلا دفعة واحدة في صفقة واحدة، فيكون الاختلاط حقيقيا قبل نقل هذه المحفظة الدفترية. 

4. أن لا تقل الأعيان والحقوق والمنافع عن الثلث. 

 

ثالثا: نوع ملكية حملة الصكوك والشركة ذات الغرض الخاص
1. الأصل أن يملك حملة الصكوك موجوداتها ملكية قانونية ونفعية. 

2. يجوز أن يملك حملة الصكوك موجوداتها ملكية نفعية   BENEFICIARY OWNERSHIP أو ملكية عقدية في البلاد التي لا يوجد في قانونها ملكية نفعية، مع بقاء الملكية القانونية (الرسمية) للمنشئ ، لأن الملكية النفعية أو العقدية يترتب عليها جميع المقتضيات الشرعية للملك عدا التسجيل الرسمي. 

3. إذا كان التصرف أو الالتزام غير جائز لشخص طبيعي أو اعتباري في علاقة تعاقدية فلا يتغير الحكم بصدوره من شركة ذات غرض خاص يؤسسها الممنوع من ذلك التصرف لتمرير الأمر. 

 

رابعا: الفرق بين الوكيل بالاستثمار ووكيل الخدمات في التعهد بالشراء
1. لا يجوز لوكيل الاسثمار– وهو الذي يدير الأموال بيعا وشراء واستثمارا- التعهد بشراء أصول الصكوك بالقيمة الاسمية أو بقيمة محددة ابتداء ، لأن ذلك يؤول إلى الضمان الممنوع شرعا. 

2. أما وكيل الخدمات – وهو الذي يقدم خدمات ويفوض ببعض التصرفات كالقبض والدفع والتأمين والصيانة دون أن يفوض بالاستثمار وإدارة المال- فيجوز له التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية أو المحددة ابتداء أو ما يتفقان عليه في حينه. 
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